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نظام المراقبة الإلكترونية في ظل تطورات النظم الإجرائية الجزائية 
  02-15بموجب الأمر 

  
  درار  عبد الهادي /أ

  جيلالي اليابس سيدي بلعباسجامعة  -كلية الحقوق
  

   ملخص
لقد تضمن التعدیل قانون الإجراءات الجزائیة نص العمل بالمراقبة الإلكترونیة المتمثلة في 

ي كتدبیر من تدابیر الرقابة القضائیة وكبدیل للتوقیف تحت النظر لطالما السوار الإلكترون
كان نقطة سوداء في منظومة العدالة الجزائریة و أثبت التجربة الدور الفعال التي تحققه 

قرار  02-15المراقبة الإلكترونیة في درء مساوئ العقوبة السالبة للحریة ولقد خص الأمر 
الإلكترونیة الى سلطة قاضي التحقیق و ذلك بفرض تدابیر وضع المتهم تحت المراقبة 

للتحقق من مدى التزامه بها و لقد تضاربت آراء الفقه ) المحكوم علیه(على واضع السوار 
  .و سلبیاتها هابین مؤید ومعارض بالنظر الى ایجابیات

ن نظام المراقبة الالكترونیة في حال تطبیقها الفعلي على أرض الواقع ستؤدي  لا محال وإ
 .طویر المنظومة القضائیة بالجزائرالى إعطاء صورة ایجابیة لت

قبة ا، المر 02-15المراقبة  القضائیة، السوار الإلكتروني، الأمر  :الكلمات المفتاحیة
  .الإلكترونیة

Abstract 
Amendment has included the Criminal Procedure law drew out to work by the 
bracelet- electronic as a measure of judicial monitoring measures, and as an 
alternative to arrest under sight has always been a black spot in the Algerian 
justice system, and the experiment proved effective role that achieved by 
electronic monitoring ward off the disadvantages of bereaved punishment for 
freedom, and have pertain order15 -02 the decision to put the accused under 
electronic monitoring, to the investigator judge  authority of imposing 
measures on the Setter of the wristlet (condemned) to verify the extent of his 
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commitment, and the point of views of jurisprudence disagreed between 
supporters and opponents in the view of advantages and disadvantages. 
And that, electronic surveillance system in the event of the application on 
reality will lead inevitably to give a positive image for the development of the 
judicial system in Algeria. 
key words: judicial monitoring, bracelet- electronic, order15 -02, electronic 
surveillance 

 
  :ـدمةمق

 2015فتعد سنة  على تطویر أنظمتهاوما زالت تعمل عملت الدولة الجزائریة 
قانون  ل المنظومة القانونیة فبعدما أصدرتسنة التطور التكنولوجي الملحوظ في مجا

ترشید سیاستها العقابیة ها هي تهدف الى 1 قانون التصدیق الإلكترونيو  عصرنة العدالة
هذا ما لحریة قصیرة المدة وعكفت على البحث عن البدائل و السالبة ل تضییق العقوباتو 
والمصادق  02- 15مر مسه من التعدیل المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة بموجب الأنل
والذي  2015دیسمبر  13المؤرخ في  17-15یه من طرف البرلمان بموجب القانون عل

لكترونیة كبدیل للتوقیف الإ القضائیةالذي نص على العمل بالمراقبة و  .دخل حیز التنفیذ
قیف تحت منظومة العدالة الجزائریة كبدیل للتو  تحت النظر لطالما كانت نقطة سوداء في

كاحل المحكوم علیه  والنظر عن طریق وضع سوار إلكتروني یشبه الساعة في ید أ
  .سوار السجن بالمراقبة القضائیة الإلكترونیة التي تقید الحریة خارج أ

ن التشریعاو  تطبیق العملي وتبنتها لقناعتها جاحها من ناحیة اللا بعد نت لم تأخذ بها إإ
عاصر للعقوبة وهو نظمة العقابیة الحدیثة التي باتت تنسجم من الغرض المنها من الأبأ
  .هیل المحكوم علیه خارج السجنصلاح و تأإ

لى أو  ،لكترونیةالقضائیة الإالمراقبة فما مفهوم : شكالیةالإ لها في السیاسة قبو ي حد یمكن إ
  هو تقییمها ؟ العقابیة الحدیثة؟ وما

  : مبحثینالورقة البحثیة إلى هذه التطرق في سیتم للإجابة على الإشكالیة و 
 الجهة القضائیة المختصة بفرضهاتعریف المراقبة الإلكترونیة و : الأول المبحث.   
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 وتقییمها في السیاسة  وم علیه بالمراقبة الإلكترونیةلتزامات المحكإ: الثاني المبحث
  .العقابیة

 .تعریف المراقبة الإلكترونیة والجهة القضائیة المختصة بفرضها: المبحث الأول
على إجراء الوضع تحت  02-15لقد نص قانون إجراءات الجزائیة المعدل بالأمر 

وأدرجه تحت الباب المعنون بـ جهات –أو الرصد الإلكتروني –المراقبة الإلكترونیة 
ق من قسم الحبس المؤقت والإفراج إلا ان المشرع لم یأتي بتعریف لهذه المراقبة التحقی

الإلكترونیة إلا أنه ذكر الجهة القضائیة المختصة بفرضه لذلك سنتطرق في هذا المبحث 
  :إلى 

  .تعریف المراقبة القضائیة الإلكترونیة: المطلب الأول
  –السوار الإلكتروني –المراقبة الإلكترونیة النشأة والتطور القانوني لنظام : المطلب الثاني 
  .الجهة المختصة بفرض المراقبة الإلكترونیة: المطلب الثالث
  لكترونیةف المراقبة القضائیة الإ تعری: المطلب الأول

لكترونیة القضائیة الإلقد تعددت المفاهیم والمصطلحات التي أطلقت على نظام المراقبة 
و ما یسمى وأن نظام المراقبة الإلكترونیة أ .ف واحدكانت في مجملها تصب في هد نوإ 

 le prison a"و الحبس في البیتأ"  bracelet  électronique"بالسوار الالكتروني
domicile ou le placement sous surveillance électronique "  فلقد

  .بشأنهتضاربت التعاریف 
لكتروني جهاز إ: "على أنه 852رقم فعرفه المركز العربي للبحوث القانونیة في القرار 

و كاحله و یستعمل كبدیل عن عقوبة وار إما في معصم المحكوم أیثبت في شكل س
  2."تحفظي لمراقبة المتهم المفرج عنه و كإجراءر المدة أالسجن قصی

لكتروني أو الرصد المراقبة الإلكترونیة أو السماح الإ  « pierre landreville »یعرفهو 
هو وسیلة لتنفیذ الحكم دون أن یكون المحكوم علیه في السجن ویمكن أن  "الإلكتروني

جلسة المحاكمة ویستند هذا الإجراء  انتظارفي  للاعتقالتقرر تحت الإقامة الجبریة بدیلا 
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و منزل الشخص ما  سیستضیف أ–ن الشخص یوافق على البقاء في المنزل على مبدأ أ
  3".وقات محددة وضعها القاضيلك في أذ

كوم علیه بعقوبة سالبة طلیقا مع إخضاعه هو ترك المح: "وعرفته الأساتذة نرمین شراب
شارات یتم التعرف علیها عن طریق سوار لعدة إلتزامات ومراقبته إلكترونیا من خلال إ

  4".بة في النطاق الجغرافي المحدد لهقدم الخاضع للمراق إلكتروني یوضع في معصم أو
المحكوم علیه بالإقامة في منزله أو محل إقامته خلال  التزام: "ذ سالم عمرستاعرفه الأوی

رسال على ید المحكوم علیه ساعات محددة، حیث یتم متابعته من خلال وضع أداة إ
من الكمبیوتر مركزي بمعرفة ما  وتسمح لمركز المراقبة -لكتروني سوار إ-تشبه الساعة 

ددین بواسطة الجهة القائمة على الزمان المحكان المحكوم موجودا في المكان و  ذاإ
  5.التنفیذ

ن إصلاحه م للتأكدسلوكه مراقبة الجاني و :" خالد سعود بشیر جبورأیضا جاء في تعریف 
نفسه أو سلوكه من أوجه القصور أو الفساد أو الإنحراف بعیدا  ذاتیا لما قد یكون اعترى

  ." سجنالزج به في العن سلب حریته و 
السوار –المراقبة الإلكترونیة  لنظامالقانوني تطور الو  نشأةال: الثانيالمطلب 

  - لكترونيالإ 
كترونیة لابد من التفریق بین أصل لفي البحث عن تطور نظام المراقبة الإ الأخذقبل 

كان الفكرة و تكریسها، فتأصیل نظام السوار الإلكتروني او ما یعرف بالحبس في البیت 
ول الأمریكي أیعتبر التشریع العقابي التكریس ف أما عن 6معمول به في الشریعة الإسلامیة

 1980سنة –لكتروني السوار الإ –لكترونیة الإ تشریع قام بتكریس الوضع تحت المراقبة 
روبا لأول مرة بینما تم تطبیقه في أ 7یة فلوریداول كان في ولاغیر أن التطبیق الفعلي الأ

من بینها السوید  الأوروبیةقابیة الع إلى أغلب التشریعات انتقلتم  1989في بریطانیا 
وقد أدخلته هذه الأخیرة في نظامها . 1997، بلجیكا و فرنسا 1995هولندا ، 1994

 516-2000المتمم بالقانون رقم المعدل و  1159- 97القانون رقم القانوني بموجب 
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وقد قدم إطار ) 14مكرر  723الى  07مكرر  723من ( مواد  07خصص له و 
سلوبا جدید لتنفیذ متكاملا،  ومن تم أصبح نظام السوار الإلكتروني أ تشریعیا نموذجیا

  8.البة للحریة بطریقة مستجدة خارج أسوار السجنالعقوبة الس
قد حاولت للحریة و  قه في درء مساوئ العقوبة السالبةثبتت الدور الفعال الذي تحقالتجربة أ

الاحتیاطي إلا  انة كدلیل للحبسللإدالسابقة بعض الدول تطبیق هذه الوسیلة في المرحلة 
  .یل للعقوبةو اكتفت بها كبدأنها سرعان ما عدلت عن ذلك 

  لكترونیةالجهة المختصة بفرض المراقبة الإ : الثالثالمطلب 
یختص قاضي  02- 15مر وفقا للقانون إجراءات الجزائیة الجزائر وبعد تعدیله بموجب الأ

لكترونیة و هذا ما یستشف من ت المراقبة الإضع المحكوم علیه تحالتحقیق باتخاذ قرار بو 
أن یأمر یمكن لقاضي التحقیق "بنصها   03الفقرة  01مكرر المادة  125نص المادة 

المتهم بالتدابیر  التزامباتخاذ ترتیبات من أجل المراقبة الإلكترونیة للتحقق من مدى 
   .المذكورة

 لكترونیة هو سلطة تقدیریةاقبة الإهو أن قرار الوضع تحت المر " یمكن" وما یفهم من كلمة
المفروضة على المحكوم  الالتزاماتلقاضي التحقیق، وله سلطة إضافة أو تعدیل بعض 

  9.علیه
لكترونیة یختص بها قاضي مشرع الفرنسي في فرض المراقبة الإلیه الهذا عكس ما ذهب إ

الموضوع ة الشخص قامالذي یقع في نطاق اختصاصه المكاني مكان إ تنفیذ العقوبة
قرار الوضع تحت  یتخذوقد  ،لكترونیة  ویشترط موافقة المحكوم علیهتحت المراقبة الإ

العقوبة  یبلغ قاضي تنفیذق النائب العام و المحكوم علیه و المراقبة دون مرافعة إذا واف
  .وضة علیه خلال مدة المراقبةالتدابیر المفر خطیا لتحدید الواجبات و 
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یة وتقییمها في السیاسة ت المحكوم علیه بالمراقبة الإلكترونإلتزاما: المبحث الثاني
  العقابیة

في مجال لقد جاء المشرع الجزائري بتقنیة السوار الإلكتروني كتقنیة تكنولوجیة جدیدة 
 الالتزاماتالتشریعات الجزائیة،  تاركا  سلطة تقدیریة لقاضي التحقیق في فرضه و فرض 

الفقهي بین سلبیاته  -الجدل -رغم الأخذ والرد -متهمال - على واضع السوار الإلكتروني
یجابیات   : وسنسلط الضوء على كل من النقاط التالیة. وإ

  ).المحكوم علیه( إلتزامات واضع السوار الالكتروني: المطلب الأول
  .طریقة عمل السـوار الالكتروني: المطلب الثاني
  - الالكتروني السوار–تقییم المراقبة الإلكترونیة : المطلب الثالث
  )المحكوم علیه( إلتزامات واضع السوار الالكتروني: المطلب الأول

یعتبر القانون الفرنسي القانون الرائد في مجال تطبیق هذه العقوبة حیت نص علیها في 
ت عدم تغیب المحكوم و التي الزم 723/7قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي في المادة 

وبة في المدة التي خر یحدده قاضي تنفیذ العقمكان أ علیه من محل إقامته أو أي
و مهني أو دراسي أقیام المحكوم علیه بممارسته نشاط  الاعتباربعین  الأخذیحددها، مع 

  10.في المجتمع اندماجهتدریب ما لأجل 
نجد المادة  02-15مر ات الجزائیة الجزائري المعدل بالألى قانون الإجراءبالرجوع إو 

قاضي التحقیق یأمر بالمراقبة الإلكترونیة  تنص على أن 03فقرة ال 01مكرر  125
  :المتهم بالتدابیر المذكورة أدناه، ومنها  التزامللتحقق من مدى 

 خیر هذا الأ بأذنقلیمیة التي حددها قاضي التحقیق إلا عدم مغادرة الحدود الإ. 
 لى بعض الأماكن المحددة من طرف قاضي التحقیق ذهاب إم العد. 
 جتماع عن رؤیة الأشخاص الذین یمنعهم قاضي التحقیق أو الإ تناعالام

  .ببعضهم
 عدم مغادرة مكان الإقامة إلا بشروط وفي مواعید محددة. 



  العدد الثالث....................................................................................مجلة الدراسات و البحوث القانونیة 
  

149 

 

  هذا  بأذنإلا  مغادرتهاعدم و  التحقیقالمكوث في إقامة محمیة یعینها قاضي
 .خیرالأ
، في حین 02- 15مر المستجدة بموجب الأ الالتزاماتالأخیرین من  الالتزامینوهذین  

م، وهي الجرائم خیر على نوع واحد فقط من الجرائالأ الالتزامقصر المشرع تطبیق 
أشهر یمكن تمدیدها  03و تخریبیة كما حدد مدته القصوى بـ الموصوفة بأفعال إرهابیة أ

جراء وبضمان حمایة أشهر، أما الجهة المكلفة بتنفیذ هذا الإ 09ي بمجموع مرتین أ
ویعاقب كل من یفشي أي معلومة تتعلق بمكان . طة القضائیةضباط الشر  المتهم فكلف

  11.سریة التحقیق لإفشاءقامة المحمیة للمتهم بالعقوبات المقررة تواجد الإ
رة سابقا فهي المذكو  01مكرر 125المنصوص علیها في المادة  الالتزاماتإضافة إلى 

زامات جدیدة لتو یضیف إلیها إدل أن یععلى سبیل المثال وأنه یمكن لقاضي التحقیق أ
   12.معلل من طرف قاضي التحقیقعن طریق قرار مسبب و 

 وار الالكترونيـطریقة عمل الس: المطلب الثاني
  :ثلاثة طرق 03له و 

خذت بهذا ول التي هي متبناه في غالبیة الدطریقة البث المتواصل و : الطریقة الأولى
ثانیة إشارة محددة ) 15(كل خمسة عشر  السوار بها یرسلالسوار الإلكتروني، و  النظام

أي خط مكان إقامة الشخص وینقل هذا الأخیر  -الثابت–لى المستقبل موصل بالهاتف إ
إشارات أوتوماتكیة إلى نظام معلوماتي مجهز بتقنیات یمكنها أن تسجل هذه الإشارات 

  13.م علیهلدى الجهة التي تتولى رقابة المحكو  -نظام–یوجد هذا الجهاز والمعلومات و 
التحقق الدقیق، وبموجبها یرسل نداء تلفوني بشكل أتوماتیكي إلى بیت  :الطریقة الثانیة 

  .مكان إقامة شخص ویستقبل هذا النداء ویرد علیه رمز صوتي أو تعریف نطقيو أ
مول بها لدى هي الطریقة مع، و الاصطناعیةالمراقبة عبر الأقمار  :الثالثةالطریقة 

  14.هي البلد الوحید إلى حد الأن الذي یعمل بهذه الطریقةو مریكیة لأالولایات المتحدة ا
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سلوب یسمح للمحكوم طریقة المراقبة الأولى وفي هذا الأ فاختار، ما المشرع الفرنسيأ
یة هذا النظام من هنا تمت تسممكان المخصص له و علیه البقاء في بیته ووجوده في ال

راقبة أو لكتروني في معصم الخاضع للمحیث یتم وضع السوار الإ بالسجن في البیت،
رشادات محددة بشكل متقطع التي یتعرف من خلالها على وجود سفل قدمه یقوم بإرسال إأ

  .الخاضع للمراقبة في النطاق الجغرافي المحدد له 
  15.صدور المرسوم التنفیذي انتظارعد في ما المشرع الجزائري ، فانه لم یحدد الطریقة بأ

  - السوار الالكتروني–لكترونیة قییم المراقبة الإ ت: المطلب الثالث
الفقهاء في مسألة السوار الإلكتروني بین مؤید و رافد للفكرة فالأول یؤیدون لقد أصبح 

وتقبل المجتمع للمتهم أما الثاني تجاهلوا العمل به على  إیجابیاتفكرة السوار على أساس 
سلبیات على إیجابیات و من  ما یليأساس فیه مساس بالحریات الفردیة ویتم عرض 

 : التوالي 
  السوار الإلكتروني إیجابیات: أولا

لزامه بعدم خلع علیه بتكملة عقوبته في بیته بعد إلكترونیة للمحكوم تسمح المراقبة الإ
المراقبة الإلكترونیة على تفادي تعمل ، و والتحرك داخل منطقة محددة الإلكترونيالسوار 

یداعه في المؤسسات العقابیة أو تي تلحق بالجاني جراء إأیضا الوصمة الإجتماعیة ال
مراقبة المحكوم علیه و إحباط مثل هذا النظام فعال لو  16.على الأقل التخفیف منها

  :لكترونیةمحاولة لهروبه ومن أهم ممیزات المراقبة الإ
 ترونیة أقل تكلفة عند إستخدامها بتقلیل نفقات الإجراءات لكتعتبر المراقبة الإ

 .لى تقلیل كثافة العمل داخل السجنتعمل عابیة و العق
 علیه من التكیف مع عقوبته بشكل أفضل وذاك یقلل معدل  تمكین المحكوم

 17.داخل السجن الانتكاسیةیه النزعة و ما یطلق علالعودة إلى الجریمة أ
 ة حق الفرد في تقبل كبیرا من حمایقدرا  یحقق إن نظام المراقبة الإلكترونیة

 18.الاحتیاطيما لا یتحقق في الحبس  هوالمجتمع له و 
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 ا في مراكز الإصلاح و التأهیل وأن المراقبة تقلیل عدد الموقوفون قضائی
ل وتحقق أهداف قرض في ظل العقوبة البدیلة بكلفة ألكترونیة ستؤذي نفس الغالإ

 19.نفسیةو  اجتماعیة
 معتبرة إضافة إلى عدم تكلفة تجسیدها على الخزینة العمومیة مبالغ  توفر على

شریحة لتحمیل لمتعامل الهاتف النقال، و  منها -Simذ تتطلب شریحة أرض الواقع، إ
  20.شخاصا یسهل بشكل كبیر متابعة الأبیانات شخصیة للمحكوم علیه مم

  سلبیات السوار الإلكتروني: ثانیا
مام وسیلة هدم لمبدا المساواة أ رونیةلكتذهب بعض الفقه إلى إعتبار أن المراقبة الإ

قد –... قامة به هاتف تابت مثل محل إ-خلال تطلبها شروط خاصة العقوبة وذلك من
تتوفر هذه الشروط لدى فئة وقد لا تتوفر لفئة أخرى وبالتالي لا یستفید منها إلا من 

  .توفیر هذه الشروط استطاع
مع ظروف المتهم ویمكن لقاضي  لب تناسب العقوبةن المراقبة الإلكترونیة یتطإ :نقد

بالنسبة للذین تتوافر لدیهم  هذه الشروط  استعادها) قاضي التحقیق(تطبیق العقوبة 
مساواة لا یتعارض مع ال مبدأ فإنر متروك للسلطة التقدیریة للقاضي، ومن هنا فالأم

یا بعیدا وأخلاق اجتماعیاالمحكوم علیه  غایتها تأهیل اقتضتالمراقبة الإلكترونیة طالما 
  .عن أسوار السجن

 :على الحق في الحیاة الخاصة اعتداءالإلكترونیة  المراقبة
وم علیه من حق لكترونیة تشكل خطرا على ما تبقى للمحكإن الجوانب السلبیة للمراقبة الإ

  .في حیاته الخاصة ومنها حرمة المسكن وحرمة الجسد
طرف المراقبة  یمكن القول أن حرمة المسكن أنتهكت من: حرمة المسكن  .أ 

الإلكترونیة إذا كان هذا المسكن مشترك أي یضم تحت سقفه المحكوم علیه وأفراد عائلته 
 .وأفراد أخرین
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من خف ضررا ة للمحكوم علیه هي محمیة نسبیا والتي تعد أبالنسبوأن حرمة المسكن 
  .تنفیذ العقوبة السالبة للحریة

روني الذي یوضع في ید أو قد یقال أن السوار الإلكت: مة الجسد وسلامتهحر   .ب 
ثر السلبي للسوار على على سلامة جسده أي الأ اعتداءكاحل المحكوم علیه قد یشكل 

تحت المراقبة المستمرة مما یؤدي إلى نهم للأفراد المراقبین، لإحساسهم أ الصحة العقلیة
 21.لعلاقاتالتوتر في االإصابة بالاكتئاب و 

ه لا یتم وضع السوار الإلكتروني إلا بموقفة المعني إلا أن هذا القول مردود علیه وذلك أن
الجهاز على ن یعرض على الطبیب للتأكد من مدى تأثیر هذا ویمكن إذا اقتضى الأمر أ

  .المحكوم علیه من عدمه
ا یحس به كترونیة تفقد العقوبة بعضا من الإیلام النفسیة الذي یجب أنلإن الوسیلة الإ

برهن البعض على أن یالجریمة و  ارتكابأخرى إلى المحكوم علیه حتى لا یعود مرة 
 ارتكابتجربة السوار الإلكتروني في الولایة المتحدة الأمریكیة لم تؤدي الى خفض معدل 

 22الجریمة وكذلك في فرنسا
  :الخاتمة

إن تبني العقوبات البدیلة في التشریع العقابي الجزائري للعقوبات السالبة للحریة قصیرة 
ضع تحت المراقبة الإلكترونیة یعد أحد أهم وأبرز التطور العلمي العقابي المدة ومنها الو 
الكبیرة التي قدمها الفقه الجنائي، إلا أنها في المقابل تساهم في  الانتقاداتعلى الرغم من 

 اندماجهعن طریق ) السجن(إصلاح الجاني عن طریق إبعاده من الوسط الإجرامي
ه یشكل ضمانة من ضمانات حقوق الإنسان ویعزز الإجتماعي في الحیاة الحرة كما أن
  .مبدأ دستوري ألا وهو قرینة البراءة

رض تطبیقها الفعلي على أ حالةفي  –السوار الإلكتروني–لكترونیة وأن تقنیة المراقبة الإ
یجابیة لتطور سیؤدي لا محال إلى إعطاء صورة إ–بعد صدور المرسوم التنفیذي –الواقع 

  .ي الجزائر المنظومة القضائیة ف
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قناع الرأي حتضان مثل هذا البدسیاستنا الجنائیة مناخا ملائما لإن توفر ونأمل أ یل وإ
  .ونعمل على تكاملها المدني بتقبله حتى نثري منظومتنا الجزائیة الجزائریةالعام الحقوقي و 

  
  :الهوامش 

                                     
المتضمن قانون عصرنة  06الجریدة الرسمیة رقم  2015فبرایر  10المؤرخ في  03- 15القانون  - 1

المتضمن قانون التصدیق 06ة رقم الجریدة الرسمی 2015فبرایر  10المؤرخ في 04-15العدالة والقانون 
 .الإلكتروني

معجم المصطلحات القانونیة و القضائیة المستخرجة من القوانین العربیة و المعتمدة من قبل مجلس  - 2
المركز العربي للبحوث القانونیة والقضائیة ، الدورة  - قوانین تنظیم المؤسسات العقابیة –وزراء العرب 

 .2010دیسمبر 20، بتاریخ 852، القرار 26
3 - Pierre Landreville. La surveillance électronique des délinquants-un 
marché en expansion. Déviance et société.1999. vol23.n01. page107. 

خارج السجن، مجلة  الاحتیاطينرمین شراب، طریقة حدیثة لتنفیذ العقوبة السالبة للحریة و الحبس  - 4
 .33، ص2015، 02یة الوداد برنامج الأمم المتحدة الانمائي، العددمشاركة ،جمع

سالم عمر، المراقبة الإلكترونیة طریقة حدیثة لتنفیذ العقوبة السالبة للحریة خارج اسوار السجن،  - 5
 .09الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة، بدون سنة نشر، القاهرة، ص

نزلي حیث یحبس الجاني في بیت خاص بعیدا عن السجون عرفت الشریعة الإسلامیة الحبس الم - 6
 ویمكننا الإستدلال على مشروعیة الحبس المنزلي من القران الكریم ومن السنة النبویة الشریفة

دراسة مقارنة، دار النهضة –أسامة حسین عبید ، المراقبة الجنائیة الإلكترونیة  - 7
 .06، ص2009،القاهرة، 01العربیة،الطبعة

8- PRADEL Jean. « La prison à domicile » sous surveillance électronique, 
nouvelle modalité d’exécution de la peine privative de liberté ». Premier 
aperçu de la loi du 19 décembre 1997. Revue Pénitentiaire et de Droit Pénal. 
Bulletin de la Société générale des prisons et de législation criminelle. 1998, 
n°1-2, pp.17.et  CERE Jean-Paul. « La surveillance électronique: une réelle 
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innovation dans le procès pénal« revue de Campos. Juin 2006, n°8, pp.105-
122. 

عادة الإدماج مختار فلیو  - 9 ن، أن الحكم بوضع السوار الإلكتروني أكد المدیر العام لإدارة السجون وإ
وأوضح    .الذي سیدخل قریبا حیز التنفیذ في معصم المتابع قضائیا یخضع للسلطة التقدیریة للقاضي

فلیون لوكالة الأنباء الجزائریة، أن استعمال السوار الالكتروني كبدیل للإجراء السالب للحریة سیكون 
شیرا إلى أن الحكم بحمل السوار أو الحبس المؤقت یدخل في بدیلا للحبس المؤقت، م" مرحلة أولى"كـ

وقال إن هذا الأخیر هو الوحید الذي یقرر حسب الملف الموضوع ". السلطة التقدیریة للقاضي"إطار الـ 
و یذكر أن الدول ". بین یدیه إذا كان المتابع سیخضع لنظام السوار الإلكتروني أو لنظام الحبس المؤقت

تعمل بنظام السوار الإلكتروني لا تعمل به فقط كبدیل للحبس المؤقت ولكن كبدیل للعقوبة المتطورة التي 
في منزله وهو یحمل " المحكوم علیه"ویمكث . التي یحكم بها القاضي" المدة"السالبة للحریة القصیرة 

- 07- 23یوم الخمیس  www.echoroukonline.com: انظر. السوار مع مراقبة جمیع تحركاته
 02، ص5073، العدد 2016-07-25 الاثنینالصادرة یوم  - الورقیة-لك جریدة البلادكذ 2016

زهرة غضبان ، تعدد انماط العقوبة وأثره في تحقیق الردع الخاص للمحكوم علیهم، رسالة  - 10
 .61، ص2013ماجستیر ، جامعة باتنة ،كلیة الحقوق ،

المتعلقة بالتحقیق القضائي ،  02-15 كرارشة عبد المطلب ، دراسة تمحیصیة لأحكام الأمر - 11
 .9- 8،ص2015مجلس قضاء تمنراست،

یمكن قاضي التحقیق عن طریق قرار مسببان :"......03، الفقرة  01مكرر  125نص المادة  - 12
 ...".المنصوص علیها أعلاه الالتزاماتمن  التزامایضیف أو یعدل 

في السیاسة العقابیة " السوار الإلكتروني "صفاء أوتاني، الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة  - 13
 .143،ص 2009، 01، العدد25القانونیة، المجلدالإقتصادیة و الفرنسیة، مجلة جامعة دمشق للعلوم 

حتیاطي، مجلة الاساهر إبراهیم الولید، مراقبة المتهم إلكترونیا كوسیلة للحد من مساوئ الحبس  - 14
، ص 01،2013، عدد11، كلیة الحقوق جامعة الأزهر ،المجلد الجامعة الإسلامیة للدراسات الإسلامیة 

 .وما بعدها 664
 لاختیارأكد المدیر العام للعصرنة لدى وزارة العدل عبد الحكیم عكا أنه یتم حالیا إجراء التجارب  - 15

لإجراء الحبس المؤقت في الجزائر في حق  كبدیلالنوع الأمثل للسوار الالكتروني الذي سیستعمل 
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لوكالة الأنباء  2016- 07-24و أوضح عكا الیوم الأحد. اص المتابعین في قضایا جزائیةالأشخ
الجزائریة، أنه یوجد أنواع كثیرة من الأسوار الالكترونیة حیث یتم حالیا تجربة عددا منها حتى یتسنى 

للحبس المؤقت و عدم حرمان الشخص المتابع في قضیة ما من حریته مع ضمان  كبدیلاستعمالها 
و قال أن التطبیقات الخاصة . امتثاله أمام الجهات القضائیة بفضل السوار الذي یحدد موقعه بدقة

خطوات الشخص المتابع في قضیة ما مهما كان المكان الذي " بكل دقة"بالسوار الالكتروني تسمح بتتبع 
وقال ". جزائریةالتطبیقات من صنع كفاءات " یوجد به و حتى و ان كان على متن سیارة لافتا ان هذه

: انظر. انه سیتم إطلاق هذه التطبیقات المتعلقة بالسوار الالكتروني قبل نهایة السنة
www.elkhabar.com2016یولیو  24 - 13:41الخبر أونلاین 

عبد االله بن عبد العزیز یوسف، التدابیر المجتمعیة كبدیل للعقوبة السالبة للحریة، أكادیمیة نایف  - 16
 .137، ص2003، الریاض، 1،ط  للعلوم الأمنیة

علي محمد مفلح الغنزي، مدى فعالیة التقنیات الأمنیة الحدیثة في مجال المراقبة والتفتیش في  - 17
دراسة تطبیقیة على سجون تبوك، رسالة ماجستیر، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة،  قسم : السجون 

 .28، ،ص2008العلوم الشرطیة،
 ومابعدها667لولید، مرجع سابق، ص ساهر ابراهیم ا - 18
عبد الرزاق أبوهزیم وعبد الحكیم القرالة، رقابة : وأیضا.  154صفاء أوتاني، المرجع السابق، ص - 19

إلكترونیة بدل التوقیف في مراكز الإصلاح، مقال منشور في الموقع 
:www.alrai.com/article/641219 2014-04-07، تاریخ النشر 

على الموقع  -شریط فیدیو –روني تقنیة ستقضي على كابوس الحبس المؤقت السوار الالكت - 20
 .2016-07-22بتاریخ  ennaharonline.com:الإلكتروني 

الحسن زین الإسم ، إشكالیة العقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة و البدائل المقترحة، رسالة دبلوم  - 21
دي، كلیة العلوم القانونیة و الإقتصادیة و الإجتماعیة ، الدراسات العلیا المعمقة، جامعة عبد الملك السع

 .35- 34، ص2014طنجة، المغرب،
بسان إتیان دو "إن أحد منفذي الإعتداء على كنیسة " فرانسوا مولانس"قال النائب العام الفرنسي - 2222

 19یدعى عادل كرمیش من موالید فرنسا، یبلغ من العمر 2016-07-26في شمال فرنسا یوم " روفري
أیار / عاما ومعروف لدى أجهزة الأمن، وأشار أیضا أن كرمیش اعتقل بعد المحاولة الثانیة في مایو
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وأوضح أن السلطات أطلقت سراحه بعد ذلك لكن فرضت علیه ارتداء جهاز .. آذار/ حتى مارس 2015
منزله لبضع لمعرفة الأماكن التي یتردد علیها وسمحت له بمغادرة ) سوار إلكتروني(تعقب إلكتروني

  www.france24.com:على الموقع27/07/2016: آخر تحدیث. ساعات فقط في الیوم
  

  :المراجع والمصادر
دراسة مقارنة، دار النهضة –أسامة حسین عبید ، المراقبة الجنائیة الإلكترونیة . 1

  .200،القاهرة، 01العربیة،الطبعة

ریة قصیرة المدة و البدائل الحسن زین الإسم ، إشكالیة العقوبة السالبة للح .2
المقترحة، رسالة دبلوم الدراسات العلیا المعمقة، جامعة عبد الملك السعدي، كلیة العلوم 

  . 2014القانونیة و الإقتصادیة و الإجتماعیة ، طنجة، المغرب،

زهرة ، تعدد انماط العقوبة وأثره في تحقیق الردع الخاص للمحكوم غضبان  .3
  .2013یر ، جامعة باتنة ،كلیة الحقوق ،علیهم، رسالة ماجست

سالم عمر، المراقبة الإلكترونیة طریقة حدیثة لتنفیذ العقوبة السالبة للحریة . 4
  .خارج اسوار السجن، الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة، بدون سنة نشر، القاهرة

اوئ الحبس ساهر إبراهیم الولید، مراقبة المتهم إلكترونیا كوسیلة للحد من مس .5
الإحتیاطي، مجلة الجامعة الإسلامیة للدراسات الإسلامیة ، كلیة الحقوق جامعة الأزهر 

  .01،2013، عدد11،المجلد 

في " السوار الإلكتروني" صفاء ، الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة أوتاني  .6
، 25یة، المجلدالسیاسة العقابیة الفرنسیة، مجلة جامعة دمشق للعلوم الإقتصادیةو القانون

  .2009، 01العدد



  العدد الثالث....................................................................................مجلة الدراسات و البحوث القانونیة 
  

157 

 

                                                                                               

عبد االله بن عبد العزیز یوسف، التدابیر المجتمعیة كبدیل للعقوبة السالبة . 7
  .137، ص2003، الریاض، 1للحریة، أكادیمیة نایف للعلوم الأمنیة ،ط 

علي محمد مفلح ، مدى فعالیة التقنیات الأمنیة الحدیثة في مجال الغنزي  .8
دراسة تطبیقیة على سجون تبوك، رسالة ماجستیر، : ي السجون المراقبة والتفتیش ف

  .2008جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة،  قسم العلوم الشرطیة،

المتعلقة  02-15كرارشة عبد المطلب ، دراسة تمحیصیة لأحكام الأمر . 9
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